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اسامة الشاهين

لإعادة النظر في قانون التعاون

نواب سابقون يوقعّون على »ميثاق العمل التعاوني«
محمد راتب

كشفت مصادر لـ »الأنباء« 
أن نوابا ســابقين ومرشحين 
لعضوية مجلس الأمة شاركوا 
في التوقيع على ميثاق »حماية 
التعاونــي ودعمه«،  العمــل 
وذلك على أثر مساع وجولات 
مكوكية لاتحــاد التعاونيات 
عليهم، وهو ما من شأنه إعادة 
النظر في قانون التعاون الذي 
أقره المجلــس المنحل، وذلك 
خلال الــدورة المقبلة لمجلس 

الأمة.
مــن جانبــه، دعــا النائب 
السابق ومرشح الدائرة الأولى 

أسامة الشــاهين في تصريح 
لـ »الأنباء« جميع المرشــحين 
للتوقيع على الميثاق، لاسيما 
بعــد الهجمة الشرســة التي 
تعرض لهــا العمل التعاوني 
مــن قبل الحكومــة والمجلس 
المنحل ما تســبب في تغيير 
ملامــح الحركــة التعاونيــة 
وإخفــاء بريقهــا وتحميلهــا 
بقرارات مشبوهة ستؤدي إلى 
نسفها بالكلية وجعلها جزءا 
مندثرا من تاريخ الكويت الذي 
تفخر به. وأضاف الشاهين أن 
قانون التعاون الجديد مليء 
بالمثالب والسلبيات التي قد 
تكون مفتعلة لإفشال العمل 

التعاوني وتبرير النوايا التي 
أفصحت عنها الحكومة في غير 
مرة لتخصيــص هذا القطاع 
وتسليمه إلى التجار وجعل 
الجمعيــات التعاونية مجرد 
أسواق لعرض السلع والتربح 
الفاحــش على المســتهلكين. 
ولفت إلى أن مسؤولية نواب 
الأمة تحتم عليهم إعادة النظر 
في القانون التعاوني الأخير 
الذي »أقروه، وقد يعلمون أو 
لا يعلمــون أنــه لا يصب في 
مصلحة مساهمي الجمعيات 
التعاونيــة وأنه ســينال من 
أموالهم الخاصة ومن جيوب 

المستهلكين عموما«.

رفع 26 سيارة مهملة بالشويخ الصناعية
العلاقــات  إدارة  أعلنــت 
العامة ببلديــة الكويت عن 
قيــام إدارة النظافــة العامة 
وإشــغالات الطــرق ممثلــة 
بمركز شبرة الشويخ بفرع 
بلديــة محافظــة العاصمــة 
بحملة رفع ســيارات مهملة 
من منطقة الشويخ وأسفرت 
عن رفع عدد 26 سيارة ثقيلة 

وخفيفة.
وأوضح مدير إدارة النظافة 
العامة وإشغالات الطرق بفرع 
بلديــة محافظــة العاصمــة 

مشعل العازمي ان الحملات 
التنظيف  الميدانية لعمليات 
ورفع كل ما يشوه المنظر العام 
الذي يسبب التلوث البصري.
وأشار العازمي إلى أن تم 
رفع عدد 26 ســيارة مهملة 
وثقيلة من منطقة الشويخ 
الصناعية وإرســالها لموقع 
حجز البلدية، مشيرا إلى أن 
الحملة ترأسها مشرف مركز 
بالتكليــف جمــال العازمي، 
البناي،  والمفتش مصطفــي 

والمفتش سعد العتيبي. 

انعقــدت هيئــة المحاكمــات 
الإدارة  لمســتوى  التأديبيــة 
العليــا عــن ارتــكاب المخالفات 
المالية بديوان المحاسبة بجلسة 
9 نوفمبــر 2016 وأصدرت عدة 
أحكام ضد المحالين عن ارتكاب 
مخالفات مالية ببعض الوزارات 
والشركات الحكومية المشمولة 

برقابة ديوان المحاسبة.
كما سبق ان أصدرت الهيئة 
التأديبية المختصة بالمحاكمات 
التأديبية عن ارتكاب المخالفات 
الماليــة بتشــكيلها »أ/ب« فــي 
جلسات سابقة عددا من القرارات 
فــي الدعــاوى التأديبية المقامة 
ضد مخالفين في بعض الجهات 

المشمولة برقابة الديوان.
وأشــار المستشــار صــاح 
المســعد ـ رئيــس إدارة الفتوى 
الهيئــة  والتشــريع ورئيــس 
التأديبية بتشــكيلها )أ( الى أن 
هذه القرارات التأديبية انقسمت 
إدانــة بعــض المخالفــن  بــن 
ومعاقبتهم بالجزاءات المناسبة 
والتي وصلت في بعض الدعاوى 
إلى الفصل من الخدمة والخصم 
من الراتب الشهري لمدة 15 يوما، 
كما تضمنت هذه القرارات تبرئة 
بعــض المخالفين المحالين أمامها 

من المخالفات المنسوبة إليهم.
وأضــاف المســعد أن الهيئة 
»أ/ب«  بتشــكيلها  التأديبيــة 
مستمرة بنظر المخالفات المالية 
المحالة اليها من ديوان المحاسبة 
والبالغ عددها 29 مخالفة مالية 
في الجلســات المقبلة، مؤكدا ان 
الهيئة حريصة على اســتجلاء 
الحقيقــة وبحث جميع جوانب 
الدعوى القضائيــة قبل إصدار 
قراراتها وأنها تضع نصب عينيها 
المصلحة العامة وحماية وصون 
المال العام وكف يد العابثين عنه.
علما بأن تشكيل الهيئة )أ( 
مكــون من رئيس إدارة الفتوى 
والتشريع رئيسا وعضوية وكيل 
ديوان المحاســبة ـ وكيل وزارة 
الماليــة ـ وكيل ديــوان الخدمة 
المدنية ـ مستشار بإدارة الفتوى 

والتشريع.
أما التشكيل )ب( للهيئة فهو 
مكون من وكيــل إدارة الفتوى 
والتشــريع رئيســا وعضويــة 
وكيل مساعد بديوان المحاسبة 
ـ مستشار مساعد بإدارة الفتوى 
والتشريع وممثل لوزارة المالية 
وآخر يمثل ديوان الخدمة المدنية 
وذلــك وفــق المادة رقــم 60 من 

القانون رقم 30 لسنة 1964.

هيئة المحاكمات التأديبية 
تصدر عدداً من القرارات

كريم طارق 

علمت »الأنباء« من مصادر 
الشــؤون  بــوزارة  مطلعــة 
الاجتماعية أنه لا توجه لإجراء 
توزيع أو حركة تنقلات أو تدوير 
بين الأقسام في كل إدارات الوزارة 
خلال الفترة الحالية، ويأتي ذلك 
في إطــار التوجه العــام ووفقا 
لقــرار مجلس الخدمــة المدنية 
بوقف شغل الوظائف الإشرافية 
في الجهات الحكومية والهيئات 
والمؤسســات العامة أيــا كانت 
وسائل شغل هذه الوظائف سواء 
بالنقل أو الندب أو الترقية حتى 

تشكيل الحكومة الجديدة.

لا تنقلات أو تدوير
 في »الشؤون« حالياً


